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 التمویل بعقد المضاربة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة : مسألة ضمان المضارب

 إعداد:

 2ولقمان الحكیم بن حسین1أ.د. أشرف بن محمد ھاشم
 الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة (إسرا) ، مالیزیا

 المقدمة

ن قد أفرطت الصیرفة الیوم في استخدام صیغ المداینة في تمویل عملائھا ، وغالبا ع
عقد  على طریق بیع السلع ، وذلك مبنیة على عقد التورق أو في بعض الأحیان

فھما داخلان تحت الحیل  3أن العقدین وإن كانا جائزینبالعینة. ویرى الباحث 
. وذلك لوجود علامات الحیل الشرعیة المشروعة أو ما یسمیھ البعض بالمخارج

الحیل نوعان: إما أن یضموا إلى  حھ ابن تیمیة رحمھ الله: "وجماعفیھما  كما وضَّ 
ففي  4أحد العوضین ما لیس بمقصود أو یضموا إلى العقد عقدا لیس بمقصود."

التورق، نتعامل في المبیع الذي لا یحتاج إلیھ البائع ولا المشتري، وأما في العینة قد 
ضمنیا ، وھو أن یبیع المشتري المبیع  وجد إضافة شرط لیس بمقصود ، وإن تتم

 لبائع الأول. إلى ا

یتم تطبیقھ تحت  5فننظر إلى العقد الذي یدخل تحت الحیل المشروعة كمخرج مؤقت
    عناصر الحیل. فعلى  تمنع من تطبیق العقود الخالیة منقد التي وظروف معینة 

أخذ الخطوات بالمؤسسات المالیة الإسلامیة والأطراف ذات الصلة أن یبادروا 
منتجات تمویلیة على صیغ  دة حتى نستطیع أن نقدماللازمة لإزالة المعوقات الموجو

 عقد المضاربة.المشاركة ك

من عملاء التمویل وھو فقط صنف واحد  -كنموذج– وسیأخذ ھذا البحث دراسة
صغیرة ومتوسطة الحجم وسننظر إلى ما ھي المعوقات من تقدیم التمویل الشركات ال
نقدم الاقتراحات في نھایة و تمن خلال عقد المضاربة وسوف نحلل الإشكالا اإلیھ

 البحث.

 الصغیرة والمتوسطة  تعریف وطبیعة المنشآت

																																																													
التعلیمي  ستاذ في المركز (الجامعة)الأ، مالیزیا و (ISRA)الخبیر في الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة1

 .(INCEIF)العالمي في التمویل الإسلامي 
 ، مالیزیا. (ISRA)الباحث في الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة 2
 الفقھي في الموضوع.مع مراعاة الخلاف 3
 .29/27، مجموع الفتاوىابن تیمیة، 4
ضوابط الحیل الشرعیة في النظام المالي الإسلامي من ضمن نتائج البحث للمؤلف وغیره تحت الموضوع 5

 .2011نوفمبر  11المقدم في مؤتمر العلماء الشرعیة في جنوب شرق آسیا ، كوالا لمبور ، 
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 (NSDC)زیاقد أخذ المجلس الوطني للمنشآت الصغیرة والمتوسطة بمالیفي مالیزیا ، 
 اتبعض العوامل ، من ضمنھا عدد العمال ومبلغ رأس المال في تصنیف الشرك

 صة مبیَّنة في الجدول الآتي:تحت صنف المنشآت الصغیرة والمتوسطة ، والخلا

 بالنظر إلى عدد العمال
حجم الشركة / 

 القطاع
 الخدمات الصناعة الزراعة

 عمال 5أقل من  عمال 5أقل من  عمال 5أقل من   (Micro) مصغّرة
 19إلي  5بین  (Small)صغیرة 

 عامل
 50إلى  5بین 
 عامل

 19إلى  5بین 
 عامل

 متوسطة
(Medium)  

 50إلى  20بین 
 املع

 150إلى  51بین 
 عامل

 50إلى  20بین 
 عامل

 بالنظر إلى مبلغ رأس المال
أقل من   (Micro) رةمصغّ 

RM200,000 
أقل من 

RM250,000 
أقل من 

RM200,000 
 RM200,000بین (Small)صغیرة 

 ملیون RM1إلى 
 RM250,000بین 
 ملایینRM10إلى 

 RM200,000بین 
 ملیون RM1إلى 

 متوسطة
(Medium)  

ملیون  RM1ین ب
 ملایین RM5إلى 

ملایین  RM10بین 
 ملیون RM25إلى 

ملیون  RM1بین 
 ملایین RM5إلى 

 

 :6في الجدول الآتي ھاوأما بالنسبة لمراحل تطور الشركات فنستطیع أن نبینّ

 

 

																																																													
Domestic and : SME Development in Malaysiason OlyNdubisi, Ali Salman Saleh and Nelأنظر: 6

Global Challenges, University of Wollongong Economic Working Paper Series 2006. 
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بناءً على تصنیف المنشآت الصغیرة والمتوسطة ومراحل تطورھا، قد أجرى الباحث 
عدد من موظفي المؤسسات المالیة الإسلامیة لمعرفة درجة المقابلات الشخصیة مع 

 :وخرجت بنتائج على النحو الآتيثقتھم تجاه تلك الشركات لغرض التمویل، 

نظرا إلى القطاع ، فالثقة أكبر تجاه الشركات الزراعیة ثم الشركات الصناعیة  -
 ثم شركات الخدمات.

كات المتوسطة ثم الشركات نظرا إلى مبلغ رأس المال ، فالثقة أكبر تجاه الشر -
 .مصغّرةالصغیرة ثم الشركات ال

نظرا إلى مراحل تطور الشركات ، فالثقة أكبر تجاه الشركات الناضجة  -
 مقارنة بالشركات جدیدة الإنشاء.

درجة الثقة أكبر فتكون إجراءات التمویل أكثر سھولةً والملاحظ بأنھ كلما كانت 
قد استفسر باحث عن عقود ما أن الباحث وخصوصا من جانب الحاجة إلى الرھن. وك

تبُنى علیھا تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة ، فكانت الإجابة ھي أن التمویل یتم 
من خلال عقدي التورق أو العینة. ثم استفسر الباحث عن سبب عدم الرغبة في 
بة التمویل بالمضاربة فأجابوا أن المؤسسات المالیة الإسلامیة غیر مستعدة للمضار

الصغیرة والجدیدة من  -خصوصا  -لعدة أسباب من ضمنھا عدم ثقتھم بالشركات 
ن عقد المضاربة خالي من الضمان، ففي حالة فشل المشروع ، المؤسسات إحیث 

المالیة الإسلامیة ستخسر رأس مالھا والمضارب لا یخسر إلا جھده فقط ، وفضلا 
التمویل المبني على   توجد فيلا عن ذلك ، الكلام كلام المضارب. وھذه المخاطر

 ین قد ثبت على الشركات من خلال معاملة بیع السلع لھا.عقد التورق مثلا لأن الدَّ 

وبناءً على المعلومات أعلاه ، یتبین أن من عقبات التمویل بالمضاربة ھو تخوف 
وف ھذا ذا خالمؤسسات المالیة الإسلامیة من ضیاع مالھا في حالة فشل المشروع والت

 لاقة قویة بموضوع ھذه الورقة وھو مسألة ضمان المضارب.ع

والتخوف أیضا لھ أساس قوي وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادیة، وقد جاء في تقریر 
أن العدد الإجمالي لحالات إعسار الشركات  7منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

لدول مثل ، وفي بعض ا ٪ 11الصغیرة والمتوسطة في أوروبا قد ارتفع بنسبة 
، وقد أفادت   %25الدنمارك والنرویج وإیطالیا وأسبانیا العدد الإجمالي قد ارتفع إلى 

في الشھرین الینایر  %50إحدى المناقشات في السوید أن الإفلاس قد زاد أكثر من 
																																																													

 The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and A report onانظر: 7
Policy Responses by Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, Organisation for 
Economic Cooperation and Development, pg. 19. 
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في السنة السابقة. وإذا كان الأمر ھكذا في البلدان  المدةمقارنة بنفس  2009والفبرایر 
 فنستطیع أن نقول بأن الوضع أسوأ في البلدان النامیة والفقیرة. المتقدمة ،

نقص  الأسباب التالیة لفشل المشاریع الصغیرة: مایكل إیمس یعطي 8وفي كتابھ،
إدارة المخزون وسوء عدم كفایة رأس المال وموقع التجارة غیر مناسب و  الخبرة
 استخدام الأموالدارة الدَّین ووسوء إ الإفراط في الاستثمار في الأصول الثابتةو

فلاحظنا أن كثیرا من ھذه الأسباب یرجع  .نمو غیر متوقعوالشخصیة  للأغراض
 (رأس المال) إلى التقصیر في الإدارة وكذلك التعدي وھو في حالة استخدام الأموال

 للأغراض الشخصیة.
 

 حكم إلزام الضمان على المضارب عند الفقھاء

بة ذاكرا یتناول الباحث في ھذا المقام حكم إلزام الضمان على العامل في عقد المضار
 أقوال الفقھاء في المسألة وعارضا أدلتھم. 

وقبل البحث في صلب المسألة یجدر بالذكر أن الأصل في باب المضاربة أن ید 
المضارب ید الأمانة بمعنى أنھ أمین وأن رأس المال أمانة في یده، فشأنھ شأن الوكیل 

 والودیع وسائر الأمناء.

نھم من أھل العلم أن القول قول العامل في أجمع كل من نحفظ ع قال ابن المنذر: "
 . 9قدر رأس المال"

 

وقال الباجي: "أن العامل یأخذ المال القراض ویعمل فیھ ولا یكون علیھ الضمان 
 .10وإنما ھو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك"

ومعنى كون ید المضارب ید أمانة أنھ أمین لا یتحمل ما یقع من خسارة أو تلف ما 
 ده من الأموال، إلا بالتعدي أو التقصیر.تحت ی

الفقھاء إلى  أما الكلام في مسألتنا وھي حكم إلزام الضمان على المضارب، فقد اختلف
 قولین:

																																																													
8	See:	Michael	Ames,	Small	Business	Management.	

 .5/55 المغنيابن قدامة، انظر:  9
 .5/153 ، شرح الموطأ المنتقىالباجي، انظر:  10
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 القول الأول: عدم جواز الضمان.

والشافعیة  12والمالكیة 11ھذا القول ذھب إلیھ جماھیر أھل العلم من الحنفیة
 13.والحنابلة

 إلیھ بما یلي: واستدلوا على ما ذھبوا

: أن الأصل في طبیعة المضاربة كون المضارب أمینا لا یضمن. فإلزامھ أولا
الضمان یفضي إلى تغییر صورة المضاربة وطبیعتھا. یقول الباجي مبینا طبیعة ھذا 
العقد: "إن من سنَّة القراض ما قدَّمناه من أن العامل یأخذ المال القراض ویعمل فیھ 

  14.ن وإنما ھو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك"ولا یكون علیھ الضما

: أن اشتراط الضمان على المضارب یخالف مقتضى العقد في المضاربة الذي ثانیا
  15.ھو الأمانة

وفصّل السرخسي المقصود بمقتضى العقد ھنا بقولھ: "المقصود بھذا العقد الشركة 
ما مع حصولھ فھو مُبطل في الربح وكل شرط یؤدي إلى قطع الشركة في الربح بینھ

 16للعقد لأنھ مفوّت لموجَب العقد..."

یقول الباجي: "أن عقد القراض لا یقتضي ضمان العامل، وإنما یقتضي الأمانة ولا و
خلاف في ذلك. فلذلك إذا شرط نقل الضمان عن محلھ بإجماع اقتضى ذلك فساد العقد 

 17.والشرط"

ى الضمان لم یغیره الشرط كالمقبوض ویقول ابن قدامة المقدسي: "أن كل عقد اقتض
 .18ببیع صحیح أو فاسد، وما اقتضى الأمانة فكذلك كالودیعة والشركة والمضاربة"

فإذا تقرّر أن مقتضى العقد في المضاربة عدم ضمان المضارب، فاشتراط الضمان 
علیھ فاسد إذ علم أن من مفسدات الشروط عند طائفة من أھل العلم  كونھا مخالفة 

																																																													
 . 7/274 ، البحر الرائق ابن نجیم،انظر:  11
 .186ص:  ، القوانین الفقھیةابن جزي، ، و4/22 ، بدایة المجتھدابن رشد الحفید، انظر:  12
 .113/، 6 الإنصافالمرداوي، ، و5/10 ، المبدعابن مفلح، ، و5/165 ، المغنيابن قدامة، انظر:  13
 .5/153 ، شرح الموطأ المنتقىالباجي،  14
 .5/10 ، المبدعابن مفلح، ، و5/165 ، المغنيابن قدامة، ، و5/164 ، ى شرح الموطأالمنتقالباجي، انظر:  15
 22/19المبسوط ، السرخسي ،  16	

 .5/164 ، المنتقى شرح الموطأالباجي،  17
 .5/165 ، المغنيابن قدامة،  18
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یعني أصحاب الإمام -ى العقود. وقد أشار إلیھ ابن تیمیة بقول: "ویقولون لمقتض
 19.ما خالف مقتضى العقد فھو باطل" -أحمد

: أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب یقلب العقد من كونھ مضاربة ثالثا
إلى كونھ قرضا، ویحوّل المضارب من كونھ وكیلا أمینا إلى كونھ مقترضا ضامنا 

، لأن ھذه المعاملة في حقیقتھا قرض یجرُّ نفعا. وقد علم  بالضرورة أن فلا یجوز
 العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

یقول ابن القیم: "وقواعد الفقھ وأصولھ تشھد أن المرعيَّ في العقود حقائقھا ومعانیھا 
  20.لا صورھا وألفاظھا"

لمضارب یوقعھ في غرر زائد. یقول ابن رشد: "أن : أن اشتراط الضمان على ارابعا
  21.اشتراط الضمان زیادة غرر في القراض نفسھ"

الذي عللّ بھ ابن رشد أن المضارب في حالة طروء الخسارة  ولعلّ وجھ زیادة الغرر
یخسر مرتین، الأولى: یخسر بتفویت جھوده وعملھ بلا عائد. والأخرى: یتحمل 

 خسارة رأس المال.

ن اشتراط الضمان على المضارب یتناقض مع أحد المبادئ الأساسیة في : أخامسا
أبواب المعاملات وھو قاعدة "الغرم بالغنم"، وھي قاعدة معروفة مستفادة من النص 

 النبوي الشریف.

ذلك أن اشتراط الضمان على المضارب یعتبر إخلالا لمبدأ المخاطرة في الاستثمار 
لالتزامات وبین المغانم والمغارم. ألا ترى أن الذي أساسھ العدل بین الحقوق وا

المضارب في ھذه الحالة یجتمع فیھ مغرمان؛ الخسارة في الجھد، وجبران رأس 
 المال. بینما رب المال یتمتع بالمغنمین؛ ضمان رأس مالھ، وحصول العائد.

: أن في اشتراط الضمان على المضارب اشتراط ضمان ما لم یوجد سبب سادسا
 ضمانھ.

ول ابن قدامة: "إذا شرط رب الودیعة على المستودع ضمان الودیعة لم یضمن، یق
وكذلك كل ما أصلھ الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرھن، وذلك لأنھ شرط 

																																																													
 .256ص:  ، القواعد النورانیةابن تیمیة،  19
 .5/182 ، زاد المعادابن القیم،  20
 .4/23 ، بدایة المجتھد ابن رشد، 21
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ضمان ما لم یوجد سبب ضمانھ فلم یلزمھ، كما لو شرط ضمان ما یتلف في ید 
 22.مالكھ"

 ب في تلف المال أو الخسارة.الاختلاف بین رب المال والمضارفرع المسألة: 

عى المضارب تلف المال أو طروء الخسارة في تجارتھ من غیر تعد ولا إذا ادّ 
بالنظر  إلى أصل ھذا وبناءً على ھذا القول وتقصیر منھ، فھل یقبل قولھ فیما ادعاه؟ 

الباب من كون المضارب أمینا، فمقتضاه قبول قولھ فیما یدعیھ. یقول ابن رجب في 
	23.مبینا ھذا الأصل، ما نصھ: "فإن الأمانات القول قول من في یده" 	قواعده

یقول الشیرازي: "وإن اختلف العامل ورب المال في تلف المال فادعاه العامل وأنكره 
ویقول الغزالي: "إذا تنازعا في تلف المال 	24.رب المال،... فالقول قول العامل"

 25.فالقول قول العامل لأنھ أمین"

حكم فیما إذا حصل التنازع بینھما ولم یكن مع رب المال بینة. أما إذا أتى ومحل ھذا ال
رب المال ببینة تشھد بخلاف ما ادعاه المضارب، یعمل ببینة على ما تقرر في فنِّ 

 26.القضاء

وقد جاء في المنتقى شرح الموطاء شيء من التفصیل حیث یقول: "فإن ادعى 
روفا بأن یكون من سافر مثل سفره أو مع (المضارب) خسارة وكان وجھ ما ادعاه

تجر مثل تجارتھ أصابھ ذلك أو كان وجھھ معروفا فھو مصدق، وإن ادعى من ذلك 
 27ما لا یعرف فروى ابن أیمن عن مالك أنھ ضامن."

كشاف القناع: "ومن ادّعى من وكیل ومرتھن ومضارب ومودع  یقول صاحبو
بل قولھ إلا ببینة وتشھد بوجود التلف بحادث ظاھر، كحریق ونھب جیش ونحوه لم یق

الحادث في تلك الناحیة لأنھ لا تتعذر إقامة البینة علیھ غالبا ولأن الأصل عدمھ، ثم 
، یقبل قولھ أي من ذكر من وكیل ومرتھن ومضارب ومُودَع في التلف بیمینھ 

 28بخلاف ما لو ادعى أحدھم التلف وأطلق أو أسنده إلى أمر خفي ، كنحو سرقة ..."

																																																													
 .6/437 ، المغنيابن قدامة،  22
 .385ص  ، القواعدابن رجب،  23
 .3/523 ، كشاف القناعالبھوتي، ، وأیضا: 2/233 ، المھذب الشیرازي، انظر: 24
 .4/130 ، الوسیطالغزالي،  25
 .3/523 ، كشاف القناع البھوتي، 26
 .5/165،  المنتقى شرح الموطأ،  الباجي 27
 .3/486،  كشاف القناع عن متن الإقناعتي ، البھو 28
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وأما ح أصحاب ھذا القول بأن المضارب ضامن في حالة التقصیر والتعدي. وصرّ 
بالنسبة للبینة في التقصیر ، جاء في الأم النص الآتي: "وإذا دفع الرجل إلى الرجل 
مالا مضاربة ولم یأمره ولم ینھھ عن الدین فأدان في بیع أو شراء أو سلف فسواء 

 29أو تقوم علیھ بینّة أنھ أذن لھ في ذلك." ذلك كلھ ھو ضامن إلا أن یقر لھ رب المال،
فلاحظنا من ھذا النص أن البینة في إذن رب المال على المضارب لأنھ یدعي بأمر 

 یخالف الأصل وھو عدم المداینة.

 

 الثاني: جواز اشتراط الضمان على المضارب.القول 

وھو قول طائفة من أھل العلم، أن اشتراط الضمان على صاحب ید الأمانة یصح 
 ویلزمھ الضمان. وإلیھ ذھب الإمام أحمد في روایة مرجوحة، واختاره الشوكاني.

یقول ابن قدامة في باب الإجارة: "وإن شرطھ لم یصح الشرط، لأن ما لا یجب 
ینتفي ضمانھ بشرط نفیھ. ضمانھ لا یصیره الشرط مضمونا، وما یجب ضمانھ لا 

وعن أحمد: أنھ سئل عن ذلك فقال: المسلمون على شروطھم. وھذا یدل على نفي 
 30.الضمان بشرطھ ووجوبھ بشرطھ"

مشیرا إلى أصحاب الأیدي الأمینة كالمضارب والودیع والوصي   ویقول الشوكاني
نوُ  31.ا ضمنوا"والوكیل والملتقط: "ولا یضمنون إلا لجنایة أو تفریط، وإذا ضُمِّ

 استدل أصحاب ھذا القول بأدلة، منھا:

ووجھ الدلالة: إذا شرط رب المال على  32.: حدیث: "المسلمون على شروطھم"أولا
 المضارب الأمین الضمانَ ووافق علیھ فإنھ یجب الالتزام بمقتضى الشرط.

 : أن ھذا الاشتراط مبناه التراضي بین الطرفین إذ إن ھذا المضارب قد رضيثانیا
  لنفسھ بقبول شرط الضمان علیھ والتزام ما لم یكن یلزمھ، فیجوز. یقول الشوكاني
معلِّلاً لھذا القول: "لأنھم قد اختاروا ذلك لأنفسھم والتراضي ھو المناط في تحلیل 

 33.أموال العباد"

																																																													
 .7/114،  الأمالشافعي ،  29
 .5/10 ، في شرح المقنع المبدع ابن مفلح، ، وأیضا:5/397 ، المغنيابن قدامة، انظر:  30
 .587 ، السیل الجرارالشوكاني،  31
 السننفي  ، والدارقطني637برقم:  161ص:  المنتقى، وابن الجارود في 3594برقم:  3/304 السننفي   الحدیث أخرجھ أبو داود 32
 .11429برقم:  6/131 السنن الكبرى، والبیھقي في 2890برقم:  3/426

 .587 ، السیل الجرارالشوكاني،  33
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: تخریج القول بما جاء عند بعض الفقھاء من جواز تضمین الصناع، كما نقل ثالثا
بل وقد نقل إجماع الصحابة والعلماء من بعدھم  34.م مالك وأصحابھذلك عن الإما

 35.على جواز تضمین الصناع

جاء في شرح حدود ابن عرفة: "ضمان الصانع خارج عن أصل قیاس الأجیر، لكن 
 36.أجمع علیھ العلماء للمصلحة العامة فیھ"

ووجھ الوفاق بین تضمین المضاربین وتضمین الصناع ھو المصلحة ومسیس 
 37،لحاجة إلى تضمینھم. فكما أنھم قضوا بجواز تضمین الصناع لمكان المصلحةا

فینبغي أن یجوز تضمین المضاربین لوجود المصلحة الراجحة في تضمینھم، 
وبخاصة في ھذا العصر الذي لا یتورع كثیر من المضاربین عن التعدِّي والتفریط 

 ھم.في أموال المضاربة، اعتمادا على الأصل أن القول قول

 38.: تخریج القول بما جاء عن بعض الفقھاء من جواز تضمین الأجیر المشتركرابعا

ووجھ الوفاق ھو انفراد الأجیر المشترك بالعمل الذي استؤجر علیھ، وترجیح جانب 
التفریط في حقھ، فكذلك المضارب في وضعھ بالنسبة للمستثمرین، حیث ینفرد بإدارة 

بھ الحال إلى إضاعة المال سعیاً وراء الكسب المال، فلو لم یكن ضامناً لأدى 
	39.السریع

 والاقتراح الترجیح

الأصل  متماشي مع، یرى الباحث أن رأي الجمھور  وبعد التأمل إلى القولین وأدلتھم
ب درر الحكام بأن للمضاربة مراحل ، فالإیداع أولاً كما وضّحھ صاحفي المسألة ، 

وتوكیل عند عملھ لأنھ یتصرف ، المبادلة  لأنھ قبض المال بإذن مالكھ لا على وجھ
فیھ لھ بأمر حتى یرجع بما لحقھ من العھدة على رب المال، ثم الشركة إن ربح لأنھ 

یحصل بالمال والعمل فیشتركان فیھ ، وغصب إن خالف لتعدیھ على مال غیره 
قة قد لاحظنا بأن المعاملة بین الطرفین منذ البدایة مبنیة على الث 40فیكون ضامنا.

																																																													
 .2/243 ، والمقدمات الممھدات، 4/226 ، البیان والتحصیل ابن رشد،، و2/757 ، الكافي، ابن عبد البرانظر:  34
 .2/245 ، مھداتالمقدمات الم ابن رشد، 35
 .401 ، شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  36
قال علي رضي الله عنھ: "لا یصلح الناس إلا ذلك". وقال الشاطبي: "وجھ المصلحة فیھ أن الناس لھم حاجة إلى الصناع وھم یغیبون  37 

 .1/616 ، مالاعتصا الشاطبي، عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب علیھم التفریط وترك الحفظ". انظر:
 .3/242 ، الھدایةالمرغیناني، ، و4/205 ، بدائع الصنائعالكاساني، ، و15/81 ، المبسوط السرخسي،  انظر: 38
 .442ص:  تطویر الأعمال المصرفیة د. نزیھ حماد،انظر:  39
 .2/310، درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فرامرو ،  40
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فبناءً على ھذه  .والأمانة. وھناك الأدلة القویة یقدمھا الجمھور تدعم ھذا المبدأ
 المبررات ، نستطیع أن نقول بأن رأي الجمھور أقوى وأرجح.

 أولاً ، ، مبني على أمرین :أما رأي بعض الفقھاء، من ضمنھم الشوكاني رحمھ الله 
القیاس على  . وثانیاً ،رفینالاشتراط في ضمان المضارب مبناه التراضي بین الط

حجة تراضي في ھذه المسألة لیست فالمسألة تضمین الصناع والأجیر المشترك . 
. قویة لمخالفة الأصل ومقتضى العقد ، وفضلا عن ذلك أنھ قد یؤدي إلى الربا المحرم

الحجة معقولة المصلحة ف لحفظووأما القیاس على تضمین الصناع بسبب فساد الذمم 
مسألة ضمان ننظر إلیھ ونأخذ في عین الاعتبار عندما نتكلم عن ینبغي أن 

 المضارب.

 الحل المقترح

متغایرة في طبیعتھا  قد تكلمنا في بدایة ھذه الورقة أن المنشآت الصغیرة والمتوسطة
،  ومن ثمَّ یؤدي إلى تباین درجة ثقة المؤسسات المالیة الإسلامیة تجاھھا وقوتھا

التجربة ضیاع مالھا لھ أساس قوي مدعّم بالإحصائیة و تخوف المؤسسات من كذلكو
	الحقیقیة سواء كانت في الماضي أو الحالي.

الحل الآتي: أن یكون الأصل  ، یقترح الباحث ولإدارة المخاطر المذكورة أعلاه
ببینة  المضاربیأتي  یستطیع أنعندما إلا  ضمان المضارب رأس مال المضاربة

عى المضارب تلف المال أو إذا ادّ  . وبعبارة أخري ،ھتدل على عدم تقصیره وتعدیت
ویتم تطبیق ھذا . نة علیھفالبیّ طروء الخسارة في تجارتھ من غیر تعد ولا تقصیر منھ 

فقط. وبالنسبة لنماذج التي تكلمنا عنھا في ھذه  التقصیر والتعدي الحل لمن علیھ تھمة
تطبق ھذا الحل على ، فیمكن أن ن وھي المنشآت الصغیرة والمتوسطة الورقة

التي تتھم  في قطاعات معینة فقط الشركات المصغرة والصغیرة وجدیدة الإنشاء
  بالتقصیر والتعدي.

 :ومبررات ھذا الحل المقترح كالآتیة

أولاً: ھذا الحل المقترح لا یغیر ما ھو الأصل في المضاربة وھو أن المضارب أمین 
 ط.فلا یضمن إلا في حالة التقصیر والتعدي فق

الجزء الذي یختلف ھذا الحل المقترح عن رأي جمھور الفقھاء ھو في البینة ا: ثانیً 
فقط ، فعند الجمھور ، الكلام كلام المضارب ، ومن یدّعي خلاف ذلك فعلیھ أن یأتي 
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 فالكلام كلامھ بالبینة. ورأي الجمھور تمشیا مع الأصل وھو أن المضارب أمین
 41والیمین على من أنكر. البینة على المدعي ةالمشھور القاعدةمع  أیضا ومطبقا

یرى الباحث أن الخلاف ھنا ھو خلاف شكلي فحسب. لو تأملنا مبدأ "البینة على 
أمر یخالف بالمدعي والیمین على من أنكر" ، وجدنا أن البینة دائما على من یدعي 

لمدعي لأن الأصل ، فمن یدعي ، على سبیل المثال ، أن فلانا قد سرق ، فالبینة على ا
دعواه مخالف لأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلیة. وإذا لم یستطیع المدعي أن یأتي 

فلا مع یمینھ. ولكن في حالة إتیان المدّعِي بالبینة المدعى علیھ بإنكار بالبینة ، فیكتفي 
، عِيیكتفى بإنكار المدَّعَى علیھ بیمینھ بل لابد من دعم إنكاره ببینة أقوى من بینة المدّ 

الذي ــنّة المدعي یبَ  الناشئة من ى علیھ لأنھ في محل التھمةعَ والبینة مطلوبة من المدّ 
في نفس الوقت قد أزالت الحكم الأصلي وھو البراءة الأصلیة من نفس المدّعَى علیھ. 

عیسى علیھ  تأولداتھمت بالزنا لأنھا قد  ھذا ما حصل لمریم علیھا السلام عندما
، فأصل براءة الذمة غیر معمول ھنا لأنھا في محل التھمة ،  السلام بدون الأب

فأشارت مریم إلى عیسى علیھ السلام كبینة لھا  : "ویكلم الناس في المھد وكھلا ومن 
  42الصالحین."

لا یلزم أن تكون البینة على المدعي وإن كان ھذا ھو الأصل ،  إنھ فالخلاصة ھنا ،
لبینة على من علیھ التھمة. ھذا ما صرّح بھ البھوتي بل الأدَقّ في الكلام أن نقول بأن ا

ومحل ھذا الحكم فیما إذا حصل التنازع بینھما ولم یكن مع رب المال حیث یقول: "
بینة. أما إذا أتى رب المال ببینة تشھد بخلاف ما ادعاه المضارب، یعمل ببینة على ما 

 43."تقرر في فنِّ القضاء

الإمام مالك رحمھ الله أن المضارب ضامن إذا  وي عن رأيوھذا أیضا تعلیل ما رُ 
فھو في ھذه الحالة في محل  44،ادعى خسارة وكان وجھ ما ادعاه غیر معروف

التھمة ، فلو أراد أن ینكر فإنكاره لابد أن یكون مدعما بالبینة. ولوحظ أیضا ھذا 
 45سبق ذكره في ھذه الورقة. الذي الشافعي والبھوتي ما روي عنالمعنى فی

ا إلى موضوعنا ، فتھمة التقصیر والتعدي موجودة لدى بعض المنشآت وعود
ھذه  زالةوعلى ھذا الأساس قلنا بأن البینة علیھا لإ كما بینَّا، الصغیرة والمتوسطة

																																																													
 .1341برقم:  3/618،  سنن الترمذيانظر الترمذي ،  أصل القاعدة من الحدیث النبوي الشریف.41	

 .46سورة آل عمران : الآیة 42
 .3/523 ، كشاف القناع البھوتي، 43
وقد جاء في المنتقى شرح الموطاء: "فإن ادعى (المضارب) خسارة وكان وجھ ما ادعاه معروفا بأن یكون من سافر مثل سفره أو 44	

 .ھ معروفا فھو مصدق، وإن ادعى من ذلك ما لا یعرف فروى ابن أیمن عن مالك أنھ ضامنتجر مثل تجارتھ أصابھ ذلك أو كان وجھ
 .5/165،  المنتقى شرح الموطأ،  الباجي

 .3/486،  كشاف القناع عن متن الإقناعوالبھوتي ،  7/114،  الأمانظر:  الشافعي ،  45
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التھمة . أما الشركات الكبیرة المعروفة بحسن معاملتھا وقوتھا المالیة ، فالحكم 
 علیھا.الأصلي وھو أن الكلام كلام المضارب مطبقّ 

وتصنیفھم بما  ھمقترح الباحث أن تتم دراسة أوضاعوأما بالنسبة للعملاء الآخرین ، ا
، فالصنف الذي لمعرفة طبیعتھم ھو المناسب ، مثلا على حسب أعمارھم ووظائفھم 

ثبتت علیھم تھمة التقصیر والتعدي ، یطبق علیھم الحل المقترح وھو أن یكون 
وأما الآخرون الذین أن یأتي ببینة تزیل تلك التھمة. المضارب ضامنا إلا إذا یستطیع 

لم یتھموا بالتقصیر والتعدي ، فلا یطبق علیھم ھذا الحل بل تجري المضاربة على 
 حكمھا الأصلي كما یراه جمھور الفقھاء.

 الخاتمة

لعلھ یعطي الحل المقترح ھو الحل المتوسط بین عدم ضمان المضارب وضمانھ. 
ات المالیة الإسلامیة في تمویل عملائھا من خلال عقد المضاربة الثقة الأكبر للمؤسس

، وفي نفس الوقت سیشعر العملاء بالمسؤولیة فیأخذ الخطوات اللازمة لابتعاد عن 
التقصیر والتعدي. ولدعم ھذا الحل ، یقترح الباحث أن تكون ھناك دراسة في مدى 

 جواز أخذ الرھن من المضارب.

 والله ولي التوفیق...

 .خر دعوانا أن الحمد ¢ رب العالمینوآ


